
 

 

 

 

  تحقّق جرم السرقة وخيانة الأمانة في كلاب الزّينة 
 دراسة فقهيّة قانونيّة 

 

 3طبرسا محمد تقي  2حسين عندليب  1حجّت الله فتحي 

 الملخص 

عدم  أو  الزّينة  كلاب  مسألة سرقة  القضائيةّ،  الملفّات  في  الابتلائيةّ  المسائل  بين  من 

ردّها؛ فبعض القضاة يستند إلى »عدم الماليةّ الشرعيةّ« لهذا النوع من الكلاب، ليحكم  

بعدم تحقّق جرم السرقة أو خيانة الأمانة في موردها، في حين أنّ قضاةً آخرين يستندون 

من قانون العقوبات الإسلامي ليروا أنّ موضوع السرقة هو    267ادّة  إلى إطلاق الم

»مطلق المال« الأعمّ من العرفّي منه والشرعيّ. ومن حيث إنّ الكلاب من هذا النوع  

لها ماليةّ بنظر العرف، يرى هؤلاء القضاة أنّ جرم السرقة أو خيانة الأمانة، قد يتحقّق  

المقار آراء مختلفة ومتهافتة.  في موردها. وهذا الاختلاف في  أدّی إلی صدور  قد  بة، 

 
 . أُستاذ مساعد في مركز أبحاث الثقافة والفكر الإسلاميّ ]پژوهشگاه فرهنگ وانديشه إسلامی[، قم، إيران. 1

fathiamoli@yahoo.com . 

 . أُستاذ مساعد في مجموعة المعارف الإسلاميّة، فرع قم، جامعة آزاد الإسلاميّة، قم، إيران.2

 Hosein.Andalib@iau.ac.ir . 

. باحث في مركز السلطة القضائيّة للأبحاث الفقهيّة القانونيّة ]مركز تحقيقات فقهي حقوقي قوة قضائيه[ وعضو  3

 جامعة الأديان والمذاهب. الهيئة العلميّة في كلّيّة الحقوق في  

 Tabarsa65@gmail.co . 
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ومن هنا كان من الضروريّ أن نتناول دراسة المباني الفقهيةّ والقانونيةّ للمسألة؛ حيث  

إنّ السؤال الرئيس في هذا البحث هو: »ما هي المباني الفقهيةّ القانونيةّ لتحقّق جرم  

فرضيةّ البحث فهي أنّه بلحاظ  السرقة وخيانة الأمانة، بخصوص كلاب الزّينة؟«. أمّا  

عُدّ بيعه وشراؤه   أنّ هذه الكلاب هي مصداقٌ للكلب غير الهراش )الأهلّي( الذي 

جائزًا، ومن حيث إنّ الروايات قد حدّدت ديةً لقتلها بما يدلّ بالدلالة الالتزاميةّ على  

جرم   فإنّ  النجسة؛  الأعيان  بخصوص  الاختصاص  حقّ  بلحاظ  وكذلك  ماليتّها، 

قة وخيانة الأمانة يمكن تصوّره وتحقّقه في مورد هذه الكلاب بحيث تترتّب على  السر

 المعتدين فيها، المسؤوليةّ المدنيةّ والجزائيةّ.

المفتاحية الهراش،  :  الكلمات  الكلب غير  الاختصاص،  الأمانة، حقّ  خيانة  السرقة، 

 . كلب الزّينة
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القضـائيّة التي شـهدت تزايدًا في السـنوات الأخيرة،  من بين المسـائل الابتلائيّة في الملفّات  

رقة أو خيانة الأمانة في ما يتعلّق بكلاب الزّينة. يری بعض القضـاة بالاسـتناد  ـــمسـألة السـ

من قانون العقوبات الإسـلامي، أنّ موضـوع السـرقة هو »مطلق  267إلى الإطلاق في المادّة  

حيث إنّ كلاب الزّينة لها ماليّة في العرف، فإنّ  المال« الأعمّ من العرفّي منه والشـرعيّ. ومن  

ــوص كلاب الزّينة. ومن باب المثال،   جرم السرــقة وخيانة الأمانة يمكن أن يتحقّق بخص

ا يتعلّق   ة« في مـ انـ ة الأمـ انـ ة، في طهران، بحكم »خيـ امّـ العـ ات  ايـ ة الجنـ ت محكمـ د حكمـ  فقـ

الت ــهر من الحبس  ة أش ــتّـ بس المتّهم  ث حكم على  ة، حيـ ب زينـ )الحكم رقم:  بكلـ عزيريّ 

 .هـ. ش.(  31/3/1393بتاريخ:   930997216800246

هذا، ولكنّ بعض القضاة يعتقدون بأنّ موضوع السرقة، وبالالتفات إلى المباني الفقهيّة، 

هو خصوص »المال الشرعيّ«. ومن حيث إنّ كلاب الزّينة ليس لها ماليّة بنظر الشرع، فإنّ  

ي في موارد كلاب الزّينة. ومن هنا ـ على سبيل المثال ـ فإنّ  تحقّق جرم السرقة والخيانة ينتف

من محكمة الاستئناف في محافظة طهران، ومن منطلق أنّ »الكلب بصفته حيوانًا   27الشعبة  

نجس العين، فطبقًا للأحكام الإسلامية، إذا كان مصداقًا لكلب القطيع أو كلب الحراسة  

يُعدّ مالًا، ولا يكون مالًا في   غير ذلك. وأمّا في ما نحن فيه فإطلاق كلب القطيع أو  فإنّه 

الحراسة على كلب الزّينة محلّ ترديد وتشكيك«؛ فمن منطلق ذلك رأت عدم إحراز جرم  

الخيانة في الأمانة بخصوص كلب الزّينة. ولذا فقد حكمت ببراءة الُمدّعى عليه )الحكم رقم:  

 .1هـ. ش.(  22/5/1393بتاريخ  930997022700666

 

رقم  1 يحمل  والذي  ف.  غ.  السيدّة  قبل  من  المقدّم  الطلب  بخصوص  الاستئناف:  محكمة  »حكم   .

  9209972167801139هـ. ش. للاستئناف في الحكم رقم    1393- 3-31بتاريخ    930997216800246

ن محكمة الجنايات العامّة في طهران، حيث قد جاء  م  1105، وكلاهما صادران من الشعبة  1392-11-28بتاريخ  

الحكم عليها بالحبس لستّة أشهر تعزيريّة بسبب ارتكابها جرم خيانة الأمانة في كلبٍ بناءً على الدعوى التي تقدّمت  

يداع  من قانون المجازاة الإسلاميّ يری أنّ إ  674بها السيّدة أ.ك؛ ونظرًا إلى مضمون الملف، ومن حيث إنّ المادّة  

فطبقًا   العين،  نجس  حيوانًا  بوصفه  الكلب  أنّ  وبما  المذكور،  الجرم  تحقّق  في  المنقولة شرطٌ  وغير  المنقولة  الأموال 
 
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ونظرًا إلى اختلاف المقاربات التي تنعكس أيضًا، في مقام القضاء، من خلال صدور آراء  

وأحكام مختلفة؛ فمن الضروريّ أن نتناول دراسة المباني الفقهيّة والقانونيّة لكلٍّ من الرأيين  

عليه وبناءً  القانونيّة.  والموازين  الفقه  مع  تطابقها  على  يُبرهَن  حتى  وتحليلها،  ،  المذكورين 

فالسؤال الرئيس في هذا البحث هو الآتي: »هل لكلاب الزّينة ماليّةٌ في نظر الفقه والقانون 

 أو لا«؟

في سبيل الحصول على إجابة مناسبة عن هذا السؤال، لا بدّ من أن يُدرَس أوّلًا المراد من  

نتطرّ  ثمّ  الشرعيّة، ومن  والماليّة  العرفيّة،  والماليّة  والمال،  الماليّة،  لدراسة موضوع  مطلق  ق 

كلاب الزّينة، وأنّها هل تكون لها ماليّة فتكون سرقتها مشمولةً بجرم السرقة التعزيريّة أو  

ثلاث،  كلماتٍ  وتحليلها ضمن  المسألة  هذه  دراسة  تناولنا  وقد  ماليّة؟  لها  ليس  أو  الحدّيّة 

ا في النهاية الرأي المختار  مستندين إلى المصادر اللغويّة، والفقهيّة، والقانونيّة، ثمّ عرضنا وبيّنّ

 في هذه المسألة. 

 المبحث الأول: الماليّة العرفيّة للشيء المسروق 

، وتكون له قيمة للمبادلة أو يكون  1لفظ »المال« يطلَق في اللغة العربيّة على ما يقبل التملّك 

النظر من الفقهاء  . وقد وقع في معنی المال والماليّة اختلافٌ في آراء أهل  2في ملك شخصٍ ما 

 والخبراء القانونيّون، وهو ما سنشير إليه في طيّات البحث. 

 
للأحكام الإسلاميّة، إذا كان مصداقًا لكلب القطيع أو كلب الحراسة فإنّه يُعدّ مالًا، ولا يكون مالًا في غير ذلك.  

يع أو الحراسة على الحيوان محلّ الدعوى ]كلب الزينة[ محلّ ترديد وتشكيك.  وأمّا في ما نحن فيه فإطلاق كلب القط 

من قانون المحاكمات في المحكمات العامّة والثورة في الأمور   257بناءً عليه، فإنّ هذه المحكمة، وبالاستناد إلى المادّة 

من القانون    177البند أ من المادّة    الجزائيّة في البند الأوّل من القسم ب، ومع نقض الحكم المذكور أعلاه وبلحاظ

المذكور ومع مراعاة أصالة البراءة والأصل السابع والثلاثين من الدستور؛ تحكم وتعلن عن براءة المتقدّمة بطلب  

 الاستئناف من الجرم المنسوب إليها. وهذا الرأي الصادر نهائيّ«. 

 . 636، ص 11، ج . ابن منظور، 1

 . 3078، ص 3، ج . معين، 2
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 أ. المال والماليّة في نظر الفقهاء

نتبيّن من   المال والماليّة وماهيتهما، حيث يمكن أن  الفقهاء في شأن حقيقة  آراء  تتّفق  لم 

 الكتب الفقهيّة، ثلاثة آراء رئيسة طرحها الفقهاء في هذا الخصوص:

 رأي الأوّل: امتلاك المنفعة العقلائيّةال
يرى بعض الفقهاء أنّ شرط ماليّة الأشياء هو أن تكون لها منفعة عقلائيّة؛ بمعنى أنّ كلّ  

 ما كانت له منفعة يعتدّ بها العرف والعقلاء هو مالٌ وله ماليّة. 

 : وقد تبنّى صاحب الجواهر هذه النظريّة ذاكرًا في بحث البيع، بعباراته الآتية

...فلا يصحّ بيع ما لا منفعة معتداً بها غالباً فيه، كالخنافس والعقارب والديدان...  

تندرج   حتّى  فيها،  غالباً  بها  المعتدّ  المنفعة  باعتبار عدم  للتملّك،  لعدم صلاحيّتها 

 .1بذلك فى الأموال

،  ويُعدّ الشيخ الأنصاريّ من أصحاب هذا القول أيضًا؛ حيث جاء في كتاب »المكاسب«

 قوله:

لأنّ   لًا؛  متموَّ كونه  منهما  كلٍّ  يُشتَرط في  الماليّة[  العوضين:  ]من شروط  ...مسألة 

البيع لغةً مبادلة مالٍ بمال، وقد احترزوا بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعة مقصودة  

فإنّه  والديدان؛  كالخنافس  عرفاً  بمالٍ  ليس  الأوّل  لأنّ  الشرع؛  في  محلَّلة  للعقلاء، 

رفاً سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها، والثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر  يصحّ ع

 .2والخنزير... 

 وكذلك يتبنّی المحقّق الأردبيلي الرأي المذكور فيقول في كتابه »مجمع الفائدة« ما يأتي: 

فكلّ ما يتصوّر فيه نفع محلّل شرعًا مقصودًا للعقلاء، ولو كان نادرًا، مثل حفظ   

القرد، والانتفاع بعظم الفيل، بل بشعور الحيوانات، والاصطياد بها،    الدكّان من 

 .3يجوز بيعه وشراؤه

 
 .343، ص 22، ج. النجفي،  1

 . 9، ص 4، ج. الأنصاري، 2

 .53، ص 8، ج. الأردبيلي، 3
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المال   أمرٌ لازمٌ في تحقّق  العقلائيّة في الأشياء، هي  المنفعة  فإنّ  الرؤية،  على أساس هذه 

 واتّصاف تلك الأشياء بكونها ذات ماليّة، ما دام لم يمنع الشارع ذلك. 

 عدّة عناصر في صدق المال الرأي الثاني: عدُّ  
 ما، منوطٌ بوجود عنصرين: الأوّل أن يكون  

ٍ
يرى بعض الفقهاء أنّ صدق المال على شيء

الإنسان محتاجًا إليه، سواءً في الدنيا أم في الآخرة؛ والثاني أن يسعى الإنسان ويبذل الجهد  

 من أجل تحصيله. 

حاش في  يقول  الرأي،  هذا  الأيرواني  المحقّق  يتبنّى  الشيخ  وإذ  مكاسب  على  يته 

 الأنصاريّ، ما يأتي: 

أمرين في تحقّق مفهومه ]المال[؛ أحدهما حاجة    اعتبار  أنّه لا إشكال في  والظاهر 

الناس إليه في أمور دنياهم أو عقباهم، والثاني عدم إمكان الوصول إليه بلا إعمال  

الحاجة   مقدار  ذلك  في  فيلاحَظ  الأموال،  ماليّة  تختلف  ذلك  أجل  ومن  عمل. 

ها في الوصول إلی المطلوب؛ فالماء علی الشطّ  ومقدار العمل والمشقّة التي يحتاج إلي

وما   ماليّته.  ازدادت  بعدًا  ازداد  ما  كلّ  و  مالًا،  منه صار  بعد  إذا  ثمّ  مالًا،  يعدّ  لا 

ذكرنا هي الأموال وما تتعلّق بها الرغبات أوّلًا وبالذات، وهناك أموال أخر كانت  

لا حاجة تتعلّق بها ابتداء إلّا  ماليّتها بالبناء علی جعلها عوضًا في المعاملات وإلّا ف

أعظم   من  فإنّها  ]المجوهرات[  الجواهرات  وسائر  بل  كالنقود  وهذا  نادرًا، 

يكون طردًا وعكسًا سالماً من   بحيث  المال،  فتحديد مفهوم  وبالجملة  الأموال... 

 .1الإشكال، في غاية الإشكال 

عريفه، وينبغي أن يُشار إلى  إنّ المحقّق الأيرواني اعتذر في نهاية كلامه، عن النقص في ت 

نموذجٍ من عيوب هذا التعريف. ثمّة أشياءٌ كثيرة تُعدّ مالًا في نظر العرف والعقلاء مع أنّ  

التي   البّريّة  الأدغال والشجيرات  أيّ جهدٍ وعناء، من قبيل أشجار  تحصيلها لا يحتاج إلى 

 
 . 165، ص 1، ج. الأيرواني، 1
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بستان قد بذل أدنى تنمو في بعض البساتين من تلقاء نفسها، من دون أن يكون صاحب ال

جهدٍ لزراعتها وإنتاجها، حيث يمكن بيع تلك الأشجار بثمنٍ معتدٍّ به. وعلى الأقلّ فقيمتها  

الذي بُذل من أجلها؛ وإنّما قيمتها وماليّتها   تناسبٍ مع حجم الجهد  وماليّتها ليس لها أيّ 

 تفوق بأضعاف حجم العمل والجهد المبذول لتحصيلها. 

النائي المحقّق  إنّ  ويرى  بحيث  الأشياء،  ماليّة  تحقّق  مؤثّرة في  أربعة عناصر  ثمّة  أنّ  نيّ 

الشروط   من  شرطٍ  أيّ  انتفاء  إنّ  كما  عليه،  المال  صدق  يوجب  ما   
ٍ
شيء في  جميعًا  تحقّقها 

ماليّة الشيء   التي تشكّل  الأربعة  العناصر  المال عليه. وهذه  انتفاء صدق  الأربعة، يستتبع 

 عبارة عن الآتية: 

لا بدّ للشيء من أن تكون له منفعة أو خاصّيّة. أمّا المراد من المنفعة فهو أن تكون  الأوّل:  

المنزل وركوب   السكن في  بقاء عينه؛ من قبيل  به والاستفادة منه، مع  الانتفاع  قابليّة  لديه 

ه  الحيوان. أمّا المراد من الخاصّيّة فهو عبارة عن المنافع التي إذا استُفيد منها تزيل الشيء عين

 وتنتفي؛ من قبيل الشبع بأكل الخبز، حيث إنّ الشبع إنّما يتحقّق بزوال الخبز. 

 الثاني: أن يكون حفظ هذا الشيء، بلحاظ منفعته أو خاصّيّته، صحيحًا في نظر العقلاء. 

الثالث: أن يكون شيئًا يستعدّ العقلاء لبذل المال بغية تحصيله والوصول إليه، وإلّا فلا  

 هي حال الماء إلى جانب النهر. يُعدّ مالًا؛ كما

 هذه الأمور الثلاثة داخلةٌ في ماليّة الأشياء من الناحية العرفيّة. 

الشرعيّ؛   للنهي  موردًا  للمال،  مقوّمةً  تعده  التي  الخاصّيّة  أو  المنفعة  تقع  لا  أن  الرابع: 

يتساوى وجوده وعدمه.   أو خاصّيّته،  منفعته  إلى  الشارع  يتوجّه نهي  الذي  وبناءً  فالشيء 

لاك ماليّته موردٌ للنهي الشرعيّ   .1عليه، فالُمسكر ليس مالًا؛ لأنّ مر

 أو خاصّيّته، موردًا لنهي 
ٍ
طبقًا لهذا العنصر الرابع في هذه النظريّة، فإذا وقعت منفعة شيء

 الشارع، فلا يصدق على ذلك الشيء أنّه مالٌ أصلًا. 

 
 .364، ص 2، ج. راجع: النائيني، 1
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 الرأي الثالث: اعتباريّة الماليّة 
الفقهاء أنّ الماليّة أمرٌ اعتباريٌّ عقلائيّ، منشؤه وجود خصوصيّة في الشيء  يرى بعض  

 توجب رغبة العقلاء في الحصول عليه.

 وفي هذا الخصوص، يقول السيد محسن الحكيم: 

الشي  ناشئٌ عن كون  اعتبار عقلائيٌّ  ء موضوعًا لغرضٍ موجبٍ لحدوث  والماليّة 

يتنافسون فيه  الناس فيه على نحوٍ  ، ويتسابقون إليه، ويتنازعون عليه؛ سواء  رغبة 

كالأدوية  العرضيّة  أم  اللازمة،  كالأقوات  الأوّليّة  ضروراتهم  لدفع  ذلك  أكان 

والعقاقير، أم لتحصيل اللذّة كبعض الفواكه والأشربة. ولا يحصل التنافس بمجرّد  

طب في ذلك، بل لا بدّ فيه من عزّة الوجود؛ فالماء في الشاطئ ليس مالًا، وكذا الح

 .1الغابات والرمل في بعض الصحاري

وكذلك يمكن عده الإمام الخمينيّ في زمرة أصحاب هذا الرأي؛ حيث يقول في كتاب 

 »المكاسب« ما يأتي: 

الشي ماليّة  لأنّ  وبالجملة، وذلك  والتقاضي...  للعرضة  ومرتبةً  وجودًا  تابعةٌ  ء 

االشي  ويخرج  التقاضي،  حدوث  بمجرّد  متموّلًا  صار  كذلك  ء  كونه  عن  لمتموّل 

 .2بمعدوميّته مطلقًا، كما أنّ مراتب التموّل أيضًا تابعة لكثرة العرضة أو التقاضي 

كما يقول في كتابه »البيع« أيضاً: »وليس المال إلّا ما يكون مورداً لرغبة العقلاء وطلبهم،  

 .3ومعه يبذلون بإزائه الثمن« 

 المعتقدين بهذا الرأي؛ حيث يقول: وكذلك آية الله الخوئيّ من 

ء بملاحظة كونه في حدّ ذاته مماّ يميل إليه  وفي العرف، أنّ الماليّة إنّما تُنتزع من الشي

النوع، ويدّخرونه للانتفاع به وقت الحاجة ويتنافسون فيه، ويبذلون بإزائه شيئًا مماّ  

 .4يرغب فيه من النقود وغيرها 

 
 .325، ص . الحكيم، 1

 .246، ص 1ج، . الخميني، 2

 .37، ص 1، ج. الخميني، 3
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إنّ المال اعتبارٌ عرفيٌّ وعقلائيّ؛ بمعنى أنّ كلّ ما يرتّب    بناءً علی هذا، يمكن أن يقال

العرف   عند  تُطلَب  الأشياء  بعض  مالًا.  ويُعدّ  ماليّة  له  تكون  ماليّة  آثاراً  العقلاء  عليه 

 والعقلاء لما لها من فوائد، فتقع محلاًّ للعرض والطلب، وبالنتيجة يُتنزع منها مفهوم الماليّة. 

الشيء في نظر الفقهاء، تابعةٌ لوجود المنفعة العقلائيّة في ذلك الشيء،  والمحصّلة أنّ ماليّة  

 مع عدم ردع الشارع عن تلك المنفعة.

 ب. المال والماليّة في نظر الخبراء القانونيّين 

ينطلق بعض القانونييّن من ملاك استعمال العرف والعقلاء لتعريف مفهوم المال؛ وذلك  

 يقولون:ضمن بيانهم لأهمّ الخصائص، حيث 

 عناصر المال عبارة عن ما يأتي: 

 . المال ينبغي أن يقبل الاختصاص بالشخص الحقيقيّ، أو الاعتباريّ.1

. في حال اختصاصه بشخصٍ ما، ينبغي أن يكون قابلًا للنقل والانتقال، ولذا  2

 »السَر قُفلية« )الخلو( التي لا يمكن نقلها وانتقالها بشكلٍ مستقلّ، لا تُعدّ مالًا.

. أن يكون له نفع، فالقروش وأمثالها من العملات البالية، لا تُعدّ مالًا في زماننا  3

 الحاضر.

الطلب،  4 البريدي،  الطابع  والعامل،  العمل  قبيل  من  ذاتيّة،  قيمة  له  تكون  أن   .

المنافع؛ لا أن يكون حاكيًا عن القيمة، من قبيل السندات والأمر بالصرف وأسهم  

الأهداف الماليّة. هذه هي العناصر العامّة في المال، على  الشركات التي تكشف عن 

 .1أنّ بعض الأموال لها عناصر خاصّة بها 

الذي يمكن الاستفادة    للمال: »المال هو ذاك الشيء  تعريفه  القانونييّن في  ويقول أحد 

 .2منه، ولديه قيمة المبادلة الاقتصاديّة والبيع والشراء«

 
 . 3126، ص 4، ج . جعفري لنكرودي، 1

 .141، ص . صفائي، 2
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 قانونيٌّ آخر: وفي هذا السياق أيضًا، كتب 

في القانون يقولون للشيء إنّه »مال« مما كان فيه شرطان أساسيّان: الأوّل: أن يكون  

مفيدًا ومؤمّنًا لحاجةٍ، سواءً أكانت تلك الحاجة مادّيّةً أم معنويّة. والثاني: أن يمكن  

 .1اختصاصه بشخصٍ أو شعبٍ معيّن 

البيع والشراء، بحيث يُدفع في مقابله نقدٌ    وفي تتمّة كلامه، ذكر أنّ المال هو شيءٌ له قيمة 

أو مالٌ آخر. إنّ معيار تميّز هذه القيمة هو معيارٌ نوعيّ يقع بيد العرف، ومن هنا فلا يُتصوّر  

أيّ مانع في أن يكون لمالٍ ما قيمة ماليّة في المعاملة بين طرفين، على الرغم من أنّ الآخرين  

 . 2هليسوا مستعدّين لدفع قيمةٍ ما بإزائ

وبالنتيجة، فالمالية في نظر علماء القانون، هي شيءٌ يرتبط بالمنفعة العقلائيّة، له قيمةٌ للبيع  

النقد أو مالًا آخر، ويقبل الاختصاص. وعلى الرغم من أنّ   والشراء، يبذل العرف بإزائه 

نظرًا إلى سائر  بعض علماء القانون لم يتحدّثوا عن موافقة الشارع علی تلك المنفعة، ولكن  

 كلمات الحقوقيّين الإسلاميين، فإنّ اشتراط المشروعيّة في المنفعة أمرٌ مسلّمٌ به وواضح. 

 المبحث الثاني: الماليّة الشرعيّة في جرم السرقة الحدّيّة 

المادّة   أساس  بوجود    268على  منوطةٌ  الحدّيّة  فالسرقة  الإسلامي،  العقوبات  قانون  من 

منها تخرج السرقة من وصف الحدّيّة، وتقع في نطاق السرقة التعزيريّة.  شرائط إذا انتفى أيٌّ  

للشيء   تكون  أن  المذكورة:  المادّة  من  »أ«  البند  عليها  ينصّ  التي  المذكورة  الشرائط  أحد 

المادة   المشّرع في  بدّ من الالتفات إلى أنّ  من قانون    267المسروق ماليّة شرعيّة. غير أنّه لا 

سرقة المال، وإطلاقه يشمل جميع الأموال الشرعيّة والعرفيّة. وبناءً   المذكور، جعل موضوع

عليه، فظهور المادّتين المذكورتين يفيد أنّ استلاب مطلق المال يُعدّ سرقة، ولكنّه إنّما يوجب 

الحدّ في حال كان للبضاعة المسروقة ماليّة شرعيّة، كما إنّ موضوع الخيانة في الأمانة هو مطلق 

 
، ص  . كاتوزيان، 1
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أو  المال. وبن فإنّ سرقتها  الشرع،  نظر  الزّينة في  ماليّة كلاب  بعدم  قبلنا  إذا  اءً عليه، فحتى 

خيانة الأمانة فيها، تستوجب التعزير في نظر المشّرع القانونّي، وإلّا لم يكن البند »أ« من المادّة  

الت  268 صوّر،  إلّا لغوًا. هذا فضلًا عن أنّ نسبة الماليّة الشرعيّة إليها ليست مستبعدةً عن 

 وهو ما سنتناول دراسته في تتمّة المقالة. 

بدّ   فلا  للمال،  تعريفًا  تتضمّن  لم  القوانين  إنّ  حيث  للأصل   -ومن  من    167طبقًا 

ماليّة   -الدستور له  يكون  إنّما  الفقهاء  عند  والشيء  الفقه.  إلى  المورد  هذا  نرجع في  أن  من 

، وهم يعدّون  1العرفيّة كالخمر والخنزير شرعيّة متى ما لم يسلب الشارع المقدّس عنه الماليّة  

الماليّة الشرعيّة  الشارع شرطاً في  المبيع  2عدم رفض  . وقد احترز الفقهاء بهذا الشرط، عن 

الذي ليس له عند العقلاء منفعة مقصودة، وليس له عند الشارع منفعة محلّلة؛ فالأوّل مثل 

فائدة، والثاني مثل الخمر والخنزير  الحشرات والديدان التي يسلب عنها العرف المنفعة وال

 .3اللّذين لا يُعدّان مالًا في نظر الشريعة

 ما عبارة عن أنّ الشارع لم يسلب  
ٍ
والمحصّل من آراء الفقهاء، هو أنّ الماليّة الشرعيّة لشيء

 ما له في الواقع مصداقان: 
ٍ
 من ذلك الشيء ماليّته. وبالنتيجة فسلب الماليّة الشرعيّة عن شيء

ألغى الأ يقبلها، بل  المقدّس لم  الشارع  العرف، ولكنّ  ماليّة عند  تكون للشيء  وّل: أن 

 تلك الماليّة بدليلٍ معتبر؛ وهذا من قبيل الخمر والخنزير. 

الثاني: أن لا تكون للشيء ماليّة حتّى عند العرف، بحيث لا ينسب إليه العقلاء اعتبارًا  

من قبيل الحشرات والديدان وما شابه ذلك مماّ لا وقيمةً، ولا يضعونه في دائرة معاملاتهم؛  

يقيم له العقلاء في المجتمع أيّ وزنٍ ولا يدفعون بإزائه أيّ مال وقيمة. ولم نعثر في الكتب  

في   بماليّته  المقدّس  الشارع  ويقول  العقلاء،  نظر  في  ماليّة  له  يكون  لا  موردٍ  على  الفقهيّة، 

 المقابل. 

 
 . 26، ص  5 ، ج. البجنوردي، 1

الروحاني،  143، ص  1، ج. الخوئي،  2 ؛ الأيرواني،  92، ص  14، ج؛ الحسيني 
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ول: إنّ كلاب الزّينة، إذا كان لها عند العرف ماليّة، والشارع  ونظرًا إلى ما مرّ، يمكن الق

أو   الحدّيّة  السرقة  نطاق  في  تدخل  سرقتها  فإنّ  ها؛  ينفر ولم  الماليّة  هذه  يسلب  لم  المقدّس 

من قانون    268التعزيريّة، وهي توجب القطع مع توافر سائر الشروط المندرجة في المادّة  

 العقوبات الإسلامي. 

 لث: دراسة ماليّة كلاب الزّينةالمبحث الثا

لرغبة  يقع محلاًّ  فالمال شيءٌ  الفقهاء،  لرأي  طبقًا  أنّه  والثاني،  الأوّل  المبحثين  في  اتّضح 

العقلاء وطلبهم، ويدفعون الثمن في مقابل الحصول عليه. ولا شكّ في أنّ الكلاب من جملة  

تكوّن   بداية  من  الإنسان  لرغبة  محلاًّ  كانت  التي  للبيع  الحيوانات  محلاًّ  كانت  كما  حياته، 

والشراء لجهة المنافع التي كانت تملكها وما زالت؛ من قبيل الصيد، وحراسة المنزل والمزرعة  

عليها   الحصول  مقابل  في  الثمن  يدفعون  يزالون  ولا  البشر  كان  ولذا  والبستان،  والقطيع 

 والاستفادة من منافعها. 

ئدة في حياة الإنسان، كان على الدوام يحظى  وبعبارةٍ أخرى، فالكلب بما له من دور وفا

بقيمة مادّيّة في جميع المجتمعات البشريّة من جميع الأمم والشعوب، في حين أنّ الحشرات  

وما شابهها من موجودات ليست كذلك، فلا تملك قيمة وثمناً في نظر الناس، ولا يرغب  

 ون الثمن في مقابل الحصول عليها. أحدٌ في الحصول عليها واقتنائها، كما أنّ العقلاء لا يدفع

وبحسب البيان الذي سنأتي على ذكره، فكلب الزّينة له ماليّةٌ في نظر العرف والعقلاء، 

له ماليّة شرعيّة الزّينة ليست  الفقهاء، فكلب  ؛ وبناءً عليه، فعلى  1ولكن وفقًا لرأي بعض 

التومانات، إلى ملايين  ثمنه  يصل  قد  الزّينة  كلب  أنّ  من  تعده سرقةً    الرغم  فإنّ سرقته لا 

من قانون العقوبات الإسلامي؛ وذلك لأنّ السرقة   268حدّيّةً، فهو خارجٌ من دائرة المادّة  

كما يُشترط في تحقّقها أن يكون المسروق ذا ماليّة عرفيّة طبقًا    -كما سبق أن ذكرنا -الحدّيّة  

أن يكون ذا ماليّة شرعيّة    - 268ادّة  طبقًا للبند »أ« من الم   - ، يُشترط فيها أيضًا  267للمادّة  
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أيضًا، وفي ما نحن فيه، ينفي بعض الفقهاء الماليّة عن كلب الزّينة، ويرون أنّه لا ماليّة له؛  

تستوجب التعزير بنظر المشّرع القانونّي. وبناءً عليه،    -كما مرّ معنا-ولكن مع هذا، سرقته  

ينة أو عدم ماليّتها، وهذا ما سنتناول  يمكن القول بوجود رأيين بخصوص ماليّة كلاب الزّ 

 دراسته في السطور الآتية: 

 الرأي الأوّل: عدم ماليّة كلاب الزّينة

يمكن للقائلين بعدم ماليّة كلاب الزّينة، أن يستندوا إلى وجوهٍ نتناول ذكرها ودراستها  

 في ما يأتي: 

 الوجه الأوّل: عدم جواز التكسّب بالعين النجسة
الفقهاء بحث ماليّة الكلب وبيعه ضمن مباحث المكاسب المحرّمة؛ بحسبان أنّ طرح  

بيع الأعيان النجسة يكون من المكاسب المحرّمة، والكلب من جملة الأعيان النجسة باتّفاق  

 .2، إلا ما استثني منه، و هو كلب الصيد والماشية والزرع والدور 1الفقهاء

إلغاء الشارع المقدّس لماليّته، والعبارة المذكورة تكشف  إنّ عدم جواز بيع الكلب يعني  

عن أنّ القاعدة والأصل الكلّي في الكلاب هما إلغاء ماليّتها وعدم جواز بيعها إلّا في حالاتٍ  

 استثنائيّة هي عبارة عن: كلب الصيد، الماشية، المزرعة والبستان، والدار. 

 ل مرتبطة بهذا المجال، فيقول:ويستنتج الميرزا النائيني، بعد أن يذكر تفاصي

الماليّة عرفًا أو شرعًا لا تصحّ المعاملة عليه،   فتحصّل مماّ ذكرناه أنّ ما سلبت عنه 

...  وأنّ من هذه الكلّيّة هو جميع الأعيان النجسة... ويُستثنى عن هذه الكلّيّة أمور

الطائ شيخ  زمن  من  المتأخّرين  بين  فالمشهور  الهراش...  كلب  غير  هو  الكلب  فة 

 .3جواز بيع كلب الماشية والحائط والزرع 

 
 : »ويدلّ على نجاسته إجماع الطائفة«. 43، ص . ابن الزهرة الحلبي، 1

 . 469، ص 1، ج . الخميني، 2

 . 9، ص 1، ج. النائيني، 3
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الماليّة الشرعيّة   المتأخّرين أنّهم لم يحصروا  الفقهاء  النائيني، فمشهور  طبقًا لكلام الميرزا 

للكلب بكلب الصيد، بل يضيفون إليه كلب الدار والمزرعة والماشية أيضًا، حيث إنّ الشارع  

 ، بل قال بجواز المعاملة عليها.المقدّس لم يسلب عن هذه الكلاب الماليّة

بكلب   منحصٌر  البيع  جواز  أنّ  إلى  القدماء  مشهور  ذهب  المتأخّرين،  للفقهاء  وخلافًا 

. ومن جملة القدماء  1الصيد، معتقدين بأنّ الشارع المقدّس قد سلب الماليّة عن سائر الكلاب

ة وجواز البيع بكلب  الشيخ الطوسي، الذي ذكر في كتاب »النهاية« تخصيص الماليّة الشرعيّ 

ء من الكلاب إلّا كلب الصيد خاصّة، فإنّه لا بأس ببيعه الصيد، قائلًا: »ولا يجوز بيع شي

 .2والانتفاع بثمنه« 

أمّا المستند في رأي القدماء، فهو الروايات الموجودة في هذا الباب، إذ إنّ القدر المتيقّن  

الت الكلاب  وشراء  بيع  جواز  هو  الأخبار،  بعض  إلى  من  الصيديّة  وصف  فيها  وصل  ي 

الفعليّة، وأنّ ما بقي يكون مشمولًا بحرمة البيع. ومن جملة هذه الروايات: الرواية المنقولة  

عن الإمام الصادق عليه السلام، والتي يجيب فيها عن سائل سأله عن الثمن الحاصل من  

 .3الصيد« الكلب، فأجابه: »واعلم أنّ أجرة الزانية وثمن الكلب سحت إلّا كلب

وأمّا الرواية الأخرى، فهي خبٌر منقولٌ عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: »لا  

الصيد« بثمن كلب  أبو بصير عن 4بأس  ينقلها  التي  الرواية  . ومن الأدلّة الأخرى مفهوم 

من  يصطاد  لا  الذي  الكلب  وثمن  الخمر  »ثمن  فيها:  يقول  السلام  عليه  الصادق  الإمام 

وذلك بتقرير أنّ سياق ألفاظ هذه الروايات إنّما يفيد جواز بيع الكلب الذي   ،5السحت«

يُنتفع منه للصيد. أمّا المنافع الأخرى فكأنّها ليس ذات منفعة معتدٍّ بها، وعلى الرغم من أنّه  

؛ ولكن من خلال العناية بالأخبار المستفيضة  6لم يرد التأكيد على حرمتها بالعبارات الصريحة 

 
 اء بل نسب الى المشهور بينهم هو المنع«. . المصدر نفسه: »ولكنّ المنقول عن القدم 1

 .403، ص . الطوسي، 2

 . 253، ص 1، ج . الصدوق، 3

 . 19، ص 1، ج . المغربِ، 4

 . 252، ص  16، ج . الحرّ العاملي، 5
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الزانية، ومن المناسبة بين ثمن بيعها  الموجو الصيد وأجرة  دة والمقابلة بين ثمن كلاب غير 

وتشبيه ذلك بالبيع المحرّم؛ فالمتبيّن من الأدلّة بالبداهة هو أنّ الجائز فقط حرمة بيع كلب  

 الصيد، مع منع غيره من الكلاب.

أنّه في حا ببيان  أيضًا،  القدماء  بيع  نعم، ويمكن الاستدلال على رأي  ل الحكم بصحّة 

كلاب غير الصيد، فلن يبقى تحت عموم الروايات التي تنهى عن بيع مطلق الكلب وشرائه  

 إلّا الهراش والعقور، وهذا يوجب تخصيص الأكثر، وهو مستهجن بدوره. 

وعدم   وشرائها  الأربعة  الكلاب  بيع  جواز  على  دالّة  رواياتٌ  المقابل،  في  وتوجب 

وا  الصيد.  كلب  في  كتاب  انحصاره  في  الطوسي  الشيخ  ينقلها  مرسلةٌ  هو  الأوّل  لحديث 

»المبسوط« حيث يقول: »فما يجوز بيعه ما كان معلّمًا للصيد. ورُوي أنّ كلب الماشية والحائط  

 .1كذلك« 

أمّا الرواية الثانية الدالّة على صحّة بيع الكلاب المذكورة، فهي الرواية المنقولة عن الإمام  

السلام   عليه  من  الصادق  زنبيل  للماشية  ولا  للصيد  ليس  الذي  الكلب  »دية  فيها:  يقول 

. ومحلّ الشاهد في هذه الرواية، تعبير  2تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحبه أن يقبل« 

الإمام الصادق عليه السلام بكلمة »صاحب« بحيث نسب الكلب الذي ليس للصيد إلى 

ه الكلاب. كما أشار إليه المحقّق النراقي بقوله:  مالكه، وبناءً عليه، فهو يدل على ماليّة هذ

 .3»وإثبات الصاحب لها مثبت للملكيّة الموجبة لجواز الاتّخاذ« 

أمّا الطائفة الأخيرة من الروايات الدالّة على جواز بيع الكلاب الأربعة وشرائها، فهي  

هذه   إتلاف  حال  في  الشارع،  وضعها  التي  المقدّرة  بالديات  مرتبطة  أحاديث  مجموعة 

الكلاب. ومن بين الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال، نشير على سبيل المثال، إلى الخبر  

ا  ينقله  »دية  الذي  يقول:  السلام حيث  عليه  الصادق  الإمام  عن  بإسناده  الصدوق  لشيخ 

 
 .116، ص 2، ج . الطوسي، 1

 . 170، ص 4، ج . الصدوق، 2

 .87، ص 14، ج . النراقي، 3



 

 

113 

 الزّ 
كلاب

 في 
مانة

 الأ
انة

وخي
سرقة 

م ال
جر

قّق 
تح

  ينة 
نيةّ 

انو
ةّ ق

قهي
سة ف

درا
 

. وتقريب الاستدلال حسب ما يُستنبط من آراء الموافقين،  1كلب الماشية عشرون درهًما...« 

الكلاب   يستلزم تملّك هذه  المنصوصة  المعيّنة  الديات  أنّ وضع  رأوا بصراحة  قد  أنّهم  هو 

عليها، إضافةً إلى ما ذكروه عن صحّة إجارتها بما يُعدّ مؤيّدًا  وجواز التصّرف بها والمعاوضة  

 .2آخر لنظريّتهم

والنتيجة هي أنّ الجمع بين روايات الطائفة الأولى والثانية يفيد أنّ الكلاب الأربعة لها 

 ماليّة في نظر الشارع المقدّس، ويجوز بيعها وشراؤها. 

 الكلاب الوجه الثاني: انحصار ضمان التلف ببعض 
إحدى المسائل التي طُرحت في سياق بحث الديات: قتل كلب شخصٍ آخر؛ بمعنى أنّه  

إذا أقدم شخصٌ على قتل كلبٍ لغيره أوإتلافه، عن عمد أو عن غير عمد؛ فهل يتوجّب  

بالكلاب   الضمان يختصّ  أنّ  المتأخّرين والمعاصرين إلى  الضمان أو لا؟ ذهب مشهور  عليه 

 ياق يقول الإمام الخمينيّ: الأربعة. وفي هذا الس

في كلب الصيد أربعون درهًما، والظاهر عدم الفرق بين السلوقيّ وغيره، ولا بين   

والأحوط   كبش،  روايةٍ  وفي  درهًما،  الغنم عشرون  كلب  معلّمًا وغيره، وفي  كونه 

الأخذ بأكثرهما، والأحوط في كلب الحائط عشرون درهًما، وفي كلب الزرع قفيز 

ا عند  برّ  ولا  من  أحوط،  وهو  برّ،  من  روايةٍ: جريب  وفي  ما حكي،  لمشهور على 

 .3يملك المسلم من الكلاب غير ذلك، فلا ضمان بإتلافه

كما أنّ الذي اختاره مشهور الفقهاء هو أنّ الضمان لا يتحقّق في غير الكلاب الأربعة، 

 يتوجّه هنا ضرر بعد  »والوجه في عدم الضمان، بالنسبة إلى المسلم عدم ثبوت الملكيّة له، ولا

. والأصل هو عدم ضمان غير الكلاب الأربعة إلّا إذا كان ثمّة دليلٌ 4عدم ثبوت الملكيّة« 

 
 .534، ص . الصدوق،1
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معتبٌر يدلّ على الضمان، والحال أنّه لا يوجد دليلٌ كهذا؛ بل يوجد الدليل الذي يدلّ على  

 .1عدم الضمان

يَةُ كَلمبر ا »  وبخصوص الرواية الواردة التي تقول: « وَدر لرهر هَم
نم تُرَابٍ لأر

يزٌ مر لر قَفر هَم  يعلّق 2لأم

فيقول: الأهل،  كلب  من  المراد  علی  الثاني  في  »  الشهيد  أهله  لحراسة  يُتّخذ  ما  به  والمراد 

لذلك الحضر  أهل  يتّخذه  وقد  عبارة.  3« البوادي،  بأنّ  الفقهاء  بعض  نم  »  ويعتقد 
مر يزٌ  قَفر

التع الضمان، وهذا  الكلاب الأربعة لا تُرَابٍ« كنايةٌ عن عدم  أنّ قتل غير  بير يكشف عن 

 ، وهو ما سنتعرّض لنقده في السطور الآتية. 4يوجب الضمان

 الرأي الثاني: مالية كلاب الزّينة 

نتناول عرضها ودراستها في ما   الزّينة، يمكن الاستناد إلى وجوهٍ  لإثبات ماليّة كلاب 

 يأتي: 

 ب بالأعيان النجسة الوجه الأوّل: الاستثناء من عدم جواز التكسّ 
باتّفاق   النجسة  من المكاسب المحرّمة بيع الأعيان النجسة، والكلب من جملة الأعيان 

التكسّب 5الفقهاء  جواز  عدم  أصل  من  مُستثنيين  موردين  إلى  الالتفات  ينبغي  أنّه  غير   .

يست لمن  بيعها  والثاني  المحلّلة،  العقلائيّة  المنفعة  وجود  أحدهما  النجسة:  حلّها،  بالأعيان 

فيجوز بيعها لهم. وبخصوص الاستثناء الأوّل، ينبغي أن يقال: إنّ أحد مصاديقه البارزة 

بيع الدم وشراؤه، حيث كان حرامًا في السابق لعدم وجود منفعة عقلائيّة محلّلة له، ولكنّه 

ليّات  عُدّ لاحقًا جائزًا بعد أن صارت له منفعة عقلائيّة محلّلة. وكذلك ما ظهر مؤخّرًا من عم

التقليد،   مراجع  من  عددٌ  بجوازه  أفتى  الخنزير، حيث  من  والمعدّل  المأخوذ  القلب  زراعة 

 
 . المصدر نفسه.1

 . 310، ص 10، ج . الطوسي، 2

 .499، ص 15، ج . الشهيد الثاني، 3
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الصافي   والشيخ  التبريزي،  جواد  والشيخ  السيستاني،  والسيّد  الخوئي،  السيّد  منهم 

الكركاني  العلوي  والسيّد  الشيرازي،  المكارم  والشيخ  مؤيّدًا  1الكلبايكاني،  يعدّ  ما  وهو   ،

ا  العقلائيّة لماليّته  المنفعة  الاعتبار  بعين  تؤخَذ  أن  يمكن  الزّينة  لشرعيّة. وكذلك في كلاب 

وكذلك   أيضًا،  فيها  العقلائيّة  المنفعة  هي  الأربعة  الكلاب  استثناء  علّة  أنّ  كما  المحلّلة، 

»غير   الكلب  بيع  تجوّز  التي  بالروايات  سحت«  الكلب  »ثمن  روايات  إطلاق  يُخصّص 

إنّ   الأساس  الهراش«؛ من حيث  المنشأ  المحلّلة فيها هي  المقصودة  العقلائيّة  المنفعة  وجود 

لصحّة البيع. وبناءً عليه، فلا يوجد أيّ دليلٍ يدلّ على أن نعدّ صحّة بيع الكلب منحصرةً 

في الأنحاء المذكورة، في ما ننظر إلى بقيّة الكلاب التي لم تأتر الروايات على ذكرها على أنّها  

أ الهراش  كلاب  الحصر،  من  هذا  المعاصرين  الفقهاء  بعض  يرفض  هنا  ومن  العقور.  و 

 ويصدر فتواه هكذا: 

فيها أغراض صحيحة غير منهيٍّ عنها شرعًا ولها مالية، كالكلاب   التي  الكلاب 

لفرض الماليّة بين العقلاء، وشيوع قيمتها   المعلّمة )البوليسيّة( في تلفها ضمان القيمة

والتنافس في اقتنائها، وعدم ورود تحديد دية لها في الشرع،  بوقوع المعاوضة عليها  

 .2فلا بدّ من الرجوع إلی العرف في ضمان قيمتها 

وكذلك الإمام الخميني يرى أنّ الانتفاع من الكلب، في الكشف عن الجرائم وتفتيشات  

 .3الشرطة هو انتفاعٌ عقلائيّ، وهذا الانتفاع هو الذي يجوّز البيع 

مرّ باختصار، هي أنّ استعمال هذا الحيوان في منافع من غير ما تعرّضت له والنتيجة لما  

الروايات هو استعمالٌ صحيح، والثمن الحاصل من البيع والشراء بقصد الوصول إلى النفع  

من   الاستفادة  تجاهلها،  يمكن  لا  التي  الواقعيّة  المنافع  تلك  ومن  حلالًا.  يكون  المقصود 

ال العمليّات  غير  في  الطبيعيّة الكلب  الكوارث  بعض  في  المنكوبين  إغاثة  في  كما  بوليسيّة، 

كالزلازل، وإنقاذ العالقين تحت الركام. وبناءً عليه، فبالنظر إلى المنافع العقلائيّة الموجودة 
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في كلاب الزّينة، والتي لم يرد نهيٌ وردعٌ عنها من قبل الشارع؛ يمكن عدّها من مصاديق  

بالأعيان النجسة. ويؤيّد هذا الاستنتاج أنّ ماليّة الأعيان النجسة،  الاستثناء الأوّل للتكسّب  

فعلى  والمكان؛  الزمان  مهمّين هما  أساس عنصرين  تتحدّد على  إنّما  الفقهاء،  بعض  نظر  في 

سبيل المثال، رأی المحقّق الكركي، في مسائل من قبيل حرمة بيع الأعيان النجسة، أنّ المرلاك  

جسة أو عدم جوازه، هو الماليّة والانتفاع وعدمهما، وهو ما يتغيّر  في جواز بيع الأعيان الن

. غير  2. وقد أكّد هذا الرأي بعض الفقهاء المعاصرين أيضًا 1بتغيّر الأزمنة والأمكنة المختلفة

أنّه كما سبق أن أكّدنا، فماليّة الظواهر المستحدثة منوطةٌ بوجود المنفعة العقلائيّة المحلّلة مع  

ردع الشارع أو نهيه عن تلك المنفعة. وفي ما نحن فيه، فمنافع كلاب الزّينة لم يرد عنها عدم 

 نهيٌ وذمٌّ في الشرع، وبناءً عليه، يكون أصل حلّيّة التكسّب بها باقيًا على حاله. 

 الوجه الثاني: الماليّة العرفيّة غير المردوعة 
منوطا  »المال« عليها  الأشياء وصدق عنوان  ماليّة  العرف. وكما ذكر بعض  إنّ  بنظر  ن 

الفقهاء، فإنّ رأي العُرف في تعريف المال، مُقدّم على رأي الشرع؛ ذلك أنّ المرجع في معاني  

المالكيّة، الماليّة، الملك والمال هو المعنى العرفّي واللغويّ، ومعرفته ليست منوطةً ببيان الشرع  

ع إلى العرف واللغة كما هي الحال في  أو بالدليل الشرعيّ، بل في هذا المجال ينبغي الرجو

الفاقدة للحقيقة الشرعيّة. وعلاوةً على ذلك، فالمنفعة المعتبرة في خصوص   سائر الألفاظ 

عند   الرغبة  وجود  هو  المنفعة  هذه  في  والمرلاك  العقلائيّة،  المنفعة  إلى  تنصرف  الأموال، 

ة استنباط الأحكام الشرعيّة،  . وقد ثبت في محلّه أنّ أحد تطبيقات العرف في عمليّ 3العقلاء 

الواردة في الأدلّة والمستندات الشرعيّة  . وبناءً 4هو مرجعيّته في تفسير المفردات والكلمات 

عليه، فـ »المال« الذي يقصده الشارع هو ما يُعدّ مالًا عند العرف، إلّا إذا كان الشارع قد  
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لّم به هو أنّ الشارع قد سلب  سلب عنه الماليّة. وبخصوص الكلاب الشاردة، فالقدر المس

التي تعدّ  الزّينة  الماليّة، في حين قبل بماليّة الكلاب الأربعة. ولكن بخصوص كلاب  عنها 

يمكن   الشارع، فلا  تكن موجودةً في زمان  لم  بحيث  الواقع،  الكلاب في  نوعًا جديدًا من 

ه، فلا دليل لدينا على  حملها على الكلاب الشاردة، لأنّها ليست شاردةً بالوجدان. وبناءً علي

سلب ماليّة هذا النوع من الكلاب، فيكون حكمها طبقًا للأصل الأوّلي، ومع الالتفات إلى 

أنّ العرف يدفع المال بإزاء كلاب الزّينة، يمكن القول: إنّ هذا النوع من الكلاب له ماليّة 

 عرفيّة غير مردوعة. 

نج الزّينة،  لكلاب  العرفيّة  الماليّة  إلى  السلطة  ونظرًا  في  القانونيّة  الإدارة  أنّ  أيضًا  د 

رقم   تحمل  التي  الاستشاريّة  النظريّة  في  حكمت  قد    - 2983/94/7القضائيّة، 

 هـ. ش. ما يأتي:  28/10/1394

ولها   والشراء  للبيع  محلاًّ  عرفًا  تقع  التي  الزّينة  ومنه كلاب  مالٍ،  أيّ  استلاب  إنّ 

في القانون، يمكنه أن يكون من مصاديق  ماليّة، إذا تحقّقت سائر الشروط المذكورة 

 .ئيّةالسرقات المذكورة في القوانين الجنا

وقد ورد تأييد هذا الأمر أيضًا، في آراء بعض المحاكم القضائيّة. )راجع: الرأي الصادر   

الشعبة   رقم    101من  الملف  في  مشهد  في  الثانية  الجنائيّة  المحكمة  من 

الشعبة  960998127700188 الثانية في مشهد، في  م  124؛ حكم  الجنائيّة  المحكمة  ن 

رقم   رقم  9509977592400580الملف  القرار  بتاريخ    9809975127700679؛ 

من تحقيقات النيابة العامّة والثورة في    608هـ. ش، الصادر عن الشعبة    25/07/1398

 مشهد(.

 الوجه الثالث: عدم انحصار ضمان التلف ببعض الكلاب 
القائ يراه  لما  الكلاب خلافًا  على  يقتصر  لا  فالضمان  الزّينة،  كلاب  ماليّة  بعدم  لون 

حقّ   والثاني  بالماليّة،  الاتّصاف  الأوّل  موردين:  إثباته في  يمكن  الضمان  أنّ  ذلك  الأربعة؛ 

الاختصاص. بخصوص ماليّة كلاب الزّينة وكما مرّ، فهذا النوع من الكلاب له ماليّة عرفيّة 
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يّة. أمّا ما قيل من أنّ غير الكلاب الأربعة »... لماّ لم يكن لها ملكيّة والشارع لم ينهَ عن هذه المال

عند المسلمين، فمع عدم ملكيّتها لا يتّجه على المسلم ضررٌ بإتلافها )حتى يكون ثمّة معنى 

فهو محلّ نقدٍ وتأمّل؛ ذلك أنّ الضمان لا يتوقّف على   1للكلام على الضمان وجبران الضرر(«

مكن تصوّر الضمان في خصوص »الحقّ« أيضًا، كما أنّ تحقّق عنوان »الضرر«  الملكيّة، بل ي

منوطٌ بنظر العرف، والشارع ليس مؤسّسًا في هذا المجال؛ وإنّما ما يُعدّ ضررًا في نظر العرف  

وحكمه فالشارع يُلزم فيه المتسبّب بالضرر بجبران الخسارة. ونظرًا إلى أنّ العرف يرى أنّ  

نة أو عدم إرجاعها يُعدّ ضررًا، فيكون موضوع الضمان محقّقًا فيجري حكم سرقة كلاب الزّي

 الضمان بطبيعة الحال. 

كافٍ  الاختصاص«  »حقّ  بأنّ  الفقهاء  بعض  اعتقاد  إلى  الالتفات  من  بدّ  لا  وكذلك 

لإثبات الضمان بخصوص كلاب الزّينة، فحقّ الاختصاص في نظر الفقهاء هو حقٌّ ثابتٌ 

ما  
ٍ
شيء على  وأحد    للشخص  الشيء.  ذلك  وبين  بينه  الملكيّة  غير  علاقة  وجود  بسبب 

متعلّقات حقّ الاختصاص ذلك الشيء الذي لا يُعدّ مالًا في نظر الشرع أو العرف، من قبيل  

قبيل   من  الشرع،  نظر  في  تملّكه  يمكن  لا  لكن  عرفيّة،  ماليّة  له  تكون  أو  الإنسان؛  عذرة 

وص  المسلم.  تصّرف  تحت  يقع  الذي  في الشراب  غيره  من  أولى  الاختصاص  حقّ  احب 

الاستفادة من متعلّق الحقّ. بناءً عليه، ففي الموارد التي يثبت فيها حقّ الاختصاص، يحرم  

أيّ نحوٍ من التضييق أو التضييع لحقّ صاحب الحقّ وكذلك التصّرف في متعلّق حقّه من  

 .2دون إذنه

صٍ آخر، ذكر الفقهاء أنّه مع  وكذلك عن التصّرف في الشيء الذي يتعلّق به حقّ شخ

إلغاء خصوصيّة الماليّة، فالتصّرف ليس جائزًا، على الرغم من أنّه ليس من أفراد المال، ولكنّه  

. وعلى الرغم من أنّ عموم الفقهاء يرون الضمان منفيًّا في هذه  3مصداقٌ لحقّ الاختصاص 

 ليس له ماليّة يكون  الموارد، باعتبار أنّ ماليّة الموضوع دخيلةٌ في حكم الضمان
ٍ
، وأنّ كلّ شيء

 
 . 327، ص  . الفاضل اللنكراني، 1

 .330، ص 3، ج مي الشاهرودي، . الهاش2

 .217، ص 50، العدد الإسلاميّ مرفقة بدائرة معارف الفقه  ،. 3
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؛ ولكن في المقابل يرى بعض الفقهاء، أمثال المحقّق النائينيّ،  1خارجًا عن موضوع الضمان

؛ ذلك أنّ حقّ الاختصاص  2أنّ الضمان ثابتٌ مطلقًا، حتّى وإنم لم يكن للشيء ماليّة وملكيّة

 الملكيّة التامّة لثبوت الضمان، عند صاحب الشيء، يكفي لثبوت الضمان فيه، فلا حاجة إلى

بل يكفي ما هو أقلّ مرتبةً من الملكيّة، وهو ما يُعبّر عنه بالحقّ. وكذلك نجد بعض الفقهاء  

السرقة   عنوان  الزّينة وتحقّق  بكلاب  الاختصاص  تعلّق حقّ  يؤكّدون على  إذ  المعاصرين، 

إلى الموجّه  السؤال  ففي  الخطوة.  مثل هذه  بجواز  يقولون  بالنصّ    فيها،  السيستاني  الله  آية 

الآتي: »إذا أقدم أحدٌ على سرقة كلب زينة، تفضّلوا ببيان إن كان فعل الشخص المذكور يُعدّ  

لا يجوز سرقتها لأنّ لها حقّ  »  سرقةً فيستوجب التعزير أم لا؟« يقول سماحته في الجواب:

 3هـ. ش.(.   16/5/1396الاختصاص« )

الاختصاص أيضًا، يمكن عدّه أحد أسس الضمان في مقابل السرقة أو  بناءً عليه، فحقّ  

 خيانة الأمانة في مورد كلاب الزّينة. ولذا فإنّ حصر الضمان في الكلاب الأربعة لا وجه له. 

 الوجه الرابع: تعيين الدية للكلب الأهليّ
تعيين الدية،    أحد الوجوه الأخرى التي يمكن الاستناد إليها لإثبات ماليّة كلاب الزّينة:

يزٌ  لر قَفر هَم يَةُ كَلمبر الأم وفق ما حدّدته بعض الروايات للكلاب الأهليّة. فورد في رواية: »وَدر

 » لرهر هَم
نم تُرَابٍ لأر

نم تُرَابٍ 4مر
يزٌ مر هو  «  . وعلى الرغم من أنّ بعض الفقهاء يرون أنّ تعبير »قَفر

الكلا الضمان، بما يكشف عن أنّ قتل غير  ،  5ب الأربعة لا يوجب الضمانكناية عن عدم 

بأنّ المراد من »التراب« هو نوعٌ خاصٌّ من التراب الذي له  ولكنّ هذا الاستظهار مردود 

السلام صاحب الكلب بقبول هذا  6قيمة يُلزم الإمام عليه  ، وإلّا لا يكون ثمّة معنى لأن 

 
 .194، ص 51. المصدر نفسه، العدد 1
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عض الفقهاء، ومنهم  . كما أنّ ب1المقدار من الدية حيث يقول: »...وعلى صاحبه أن يقبل«

المحقّق النراقي، استظهر من عبارة »صاحبه« في الرواية المذكورة أنّ »إثبات الصاحب لها 

الزّينة من  2مثبت للملكيّة الموجبة لجواز الاتّخاذ«  بناءً عليه، ومع الالتفات إلى أنّ كلاب   .

أنّ أحد مصاديق   مصاديق الكلب الأهلّي، حيث يؤيّد هذا المعنى ما ذكره بعض الفقهاء من 

. وفي النتيجة، فكلاب الزّينة من  3الكلاب الأهليّة الكلب الذي يُتّخذ في البيت »للأنس«

مصاديق الكلاب الأهليّة التي لها دية وماليّة، فيمكن تصوّر تحقّق جرم السرقة والخيانة في  

 موردها.

 الرأي المختار 

التأمّل والتدقيق بدّ من  الرأي المختار، لا  في مطلبين مهمّين: الأوّل هو تفصيل    لتبيين 

 الفقهاء لمسألة جواز بيع الكلاب وشرائها، أو عدم جواز ذلك؛ والثاني حقّ الاختصاص. 

في ما يخصّ المطلب الأوّل، تعمد إلی التدقيق والتعمّق في آراء الشيخ الأنصاري والميرزا  

راش« و »غير الهراش«،  النائينيّ، فالشيخ الأنصاري يبني تقسيمه للكلاب على أساس »اله 

وعلى هذا الأساس، قال بعدم جواز بيع »الكلب الهراش« وشرائه، في حين أنّ بيع »الكلب  

. وكذلك الميرزا  4غير الهراش« وشرائه جائز، ثمّ بيّن بعد ذلك أنواع »الكلب غير الهراش« 

، يستثني من  النائيني فهو يطرح مسألة عدم جواز التكسّب بالأعيان النجسة كقاعدة كلّيّة

. بناءً عليه، فالمحقّق النائيني  5ذلك موارد يُعدّ الكلب غير الشارد )غير الهراش( من جملتها 

مثل الشيخ الأنصاري يری أنّ التقسيم الأساس للكلاب هو تقسيمها إلى »الهراش« و »غير  

»غير    الهراش«. وعلى هذا الأساس، إذا كان المقسم الأساس في جواز البيع، كون الكلب من

 
، أبواب ديات 227، ص  29، ج  لحرّ العاملي،  ، ا170، ص  4، ج  . الصدوق،1

 .4، ح 19النفس، الباب 

 .87، ص 14، ج . النراقي، 2

 . 396، ص 5، ج بن فهد الحلّي، . ا3
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الهراش«، ففي هذه الحالة يمكن عدّ كلاب الزّينة أيضًا، من مصاديق الكلب »غير الهراش«؛  

إذ إنّ العرف والوجدان يشهدان على أنّ هذه الكلاب ليست كلابًا شاردة، ولا تدخل تحت  

والحائط   الماشية  بكلب  الهراش«  »غير  الكلاب  فحصر  أخرى،  جهةٍ  ومن  العنوان.  هذا 

جّه؛ فهذه المسألة من المسائل الخارجيّة والواقعيّة التي يجب تتبّع أقسامها في  والزرع غير مو

تُعدّ غير   الزّينة  أنّ كلاب  التتبّع الخارجيّ والعرفّي هي  العرفي. ونتيجة  الواقع  الخارج وفي 

 هراش، وعلی هذا تكون لها ماليّة كما تقدّم. 

الثاني، أي حقّ الاختصاص، ف هنا أيضًا، ينبث من آراء بعض أمّا في ما يخصّ المطلب 

الفقهاء، كما سبق في ما ذكرنا من آراء المحقّق النائيني وآية الله السيستاني، الضمان في سرقة 

 كلاب الزّينة.

والحاصل أنّه من خلال التدقيق في آراء الفقهاء الذين يقولون بجواز بيع الكلب »غير  

زّينة تُعدّ بلا شكّ من مصاديق الكلاب  الهراش« وشرائه، ومن جهةٍ أخرى بما أنّ كلاب ال

حقّ   تجاهه  له  الزّينة  كلب  فمالك  وبالنتيجة،  جائزٌ.  وشراءها  بيعها  فإنّ  الهراش،  غير 

الاختصاص بالحدّ الأدنى، وفي هذه الحالة لا يحق لأحد التعدّي إلی حقّ اختصاصه. ومن  

الكلاب، ويُعدّ من الجرائم  هنا يمكن تصوّر تحقّق جرم السرقة وخيانة الأمانة في مورد هذه  

 التعزيريّة، ومرتكبه يستحقّ التعزير.

والجدير بالذكر أنّه بالمنطق القانونّي أيضًا، أنّ أهمّ الشروط التي يشرطها بعض الخبراء  

ملّة   أو  بشخصٍ  للاختصاص  وقابلًا  مفيدًا،  يكون  أن  الآتي:  عن  عبارة  للمال  القانونيّون 

، وأضاف بعضهم الآخر  1صاديّة للمبادلة، وأن يقبل التحويلمعيّنة، وأن تكون له قيمة اقت

أنّ من شروط الماليّة أيضًا رواج السلعة في السوق بين الناس، بمعنى أن يكون متقوّمًا على  

؛ وبناءً عليه، فالماليّة العرفيّة هي المرلاك في صدق »المال«. ويُضاف إلى ذلك  2نحو الإطلاق

 
. رجائي و محقّق داماد،  1

 .150، ص 

محمد صادقي،  2 مير   .

 .209، ص 
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تعرّف السرقة باستلاب مال الغير، مع تعبيرها عن المال على نحو  من ق.م.إ.    267أنّ المادّة  

من ق.م.إ، من   267الإطلاق دون تقييده بالمال الشرعيّ، ولو فسّرنا المال المذكور في المادّة 

من ق.م.إ، وهو أمرٌ يُعد    268أنّه »المال الشرعيّ«، فهذا يوجب لغويّة البند »أ« من المادّة  

 القانونّي، وفي تفسير القانون.غير مقبول في المنطق  

وكذلك مع الالتفاف إلى مباحث »المسؤوليّة المدنيّة«، يمكننا في مورد كلاب الزّينة أن  

نثبت الضمان على السارق وخائن الأمانة فيها؛ ذلك أنّ أركان الأمانة عبارة عن وقوع الفعل 

العا والعرف  بينهما.  السببيّة  والعلاقة  الضرر،  وتحقّق  أنّ  الضارّ،  يرى  كلاهما  والخاصّ  مّ 

سرقة كلاب الزّينة، أو خيانة الأمانة فيها، هو فعلٌ ضارٌّ يتسبّب بوقوع الضرر على صاحبها،  

المسؤوليّة   أيضًا. ولماّ كان حقّ الاختصاص كافيًا لإثبات  السببيّة محرزة فيها  أنّ علاقة  كما 

دنيّة على سارق كلاب الزّينة، أو خائن  المدنيّة، فبناءً عليه يمكننا القول بثبوت المسؤوليّة الم

الأمانة فيها؛ وإلّا لكان الباب مفتوحًا أمام إتلاف أموال أفراد المجتمع وممتلكاتهم على نحو 

 العمد أو على نحو التقصير، وهو ما يتعارض ويتناقض تمامًا مع منطق القانون. 

 الاستنتاج 

السرقة وخيانة الأمانة في مورد كلاب الزّينة تناولنا في هذا البحث، دراسة مسألة تحقّق جرم  

 وتحليل، وقد توصّلنا إلى النتائج الآتية: 

من قانون العقوبات الإسلامي، أنّ تحقّق السرقة منوطٌ    267. يرى المشّرع، في المادّة  1

من القانون    268بثلاثة عناصر، هي: »الاستلاب«، و »المال«، و »التعلّق بالغير«، وفي المادّة  

المذكور، جاء أنّ ثبوت السرقة الحدّيّة منوطٌ بوجود شرائط من جملتها ما ورد في البند »أ« 

فقط   التعزيريّة  السرقة  عليه،  وبناءً  تمتّ سرقته.  لما  الشرعيّة  الماليّة  عن  المذكورة  المادّة  من 

 يمكن أن تتحقّق في مورد كلاب الزّينة.

اللغة، يُطلَ 2 ق على الشيء الذي له قيمة المبادلة. ووفقًا لرأي كثير من  . المال عند أهل 

اعتباريّ   أمرٌ  الماليّة  الخوئي،  والمحقّق  الخميني،  والإمام  النراقي،  المحقّق  منهم  الفقهاء، 
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وبناءً  في تحصيله.  العرف  رغبة  تستوجب  الشيء  في  وجود خصوصيّة  ومنشؤه  عقلائيّ، 

 لها ماليّة عرفيّة.  عليه، فكلاب الزّينة، ومن دون أيّ تردّد،

. من خلال التأمّل في التقسيم الفقهي للكلاب، يمكن عدّ كلاب الزّينة من مصاديق  3

الكلب »غير الهراش« والأهليّة، وقد عُيّنت لها الدية بما يكشف عن كونها ذات ماليّة، ولهذا  

 ينبغي القول بجواز بيعها وشرائها. 

أمث4 من  الفقهاء،  بعض  كلام  إلى  بالرجوع  الله  .  آية  وكذلك  النائينيّ،  المحقّق  ال 

السيستاني، فكلاب الزّينة لها »حقّ الاختصاص«، وكذلك لها ماليّة عرفيّة وماليّة شرعيّة إذا  

الأمانة  وخيانة  السرقة  فجرم  ولذا  الأهليّة،  للكلاب  الدية  تعيين  في  ورد  ما  لاحظنا 

 )المسؤوليّة الجنائيّة(، يمكن تحقّقهما في موردها.

المدنيّة، يمكن في مورد . ك5 المسؤوليّة  إلى مباني  التفتنا  إذا  القانونيّة،  الناحية  ذلك من 

 كلاب الزّينة، أن نثبت الضمان )المسؤوليّة المدنيّة( على السارق وخائن الأمانة فيها. 
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